
 

بروتوكول 

الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القاریة الأفریقیة 

بشأن التجارة الرقمیة 

الدیباجة 

نحن الدول الأعضاء في الاتحاد الأفریقي، 
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تـذكـیرًا بـالـقرار Ext/Assembly/AU/Dec.1(X) الـصادر عـن مـؤتـمر رؤسـاء دول وحـكومـات الاتـحاد الافـریـقي 

(الـمؤتـمر) خـلال دورتـھ الاسـتثنائـیة الـعاشـرة الـتي عـقدت فـي كـیجالـي، روانـدا، فـي مـارس ٢٠١٨ بـاعـتماد الاتـفاق الـمنشئ 

لمنطقة التجارة الحرة القاریة الأفریقیة (الاتفاق)؛ 

وعـملاً بـمبادئ وأھـداف مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة الأفـریـقیة، والـمادة ٨ (٣) مـن اتـفاق مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة 

الأفـریـقیة، الـتي تـنص عـلى أن إبـرام أي صـكوك إضـافـیة، تـعتبر ضـروریـة، لـتعزیـز أھـداف مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة 

الأفریقیة؛ 

وبـالإشـارة إلـى الـقرار Assembly/AU/4(XXXII) الـصادر عـن الـمؤتـمر خـلال دورتـھ الـعادیـة الـثالـثة والـثلاثـین 

الـمنعقدة فـي أدیـس أبـابـا، إثـیوبـیا فـي فـبرایـر ٢٠٢٠، الـتي دعـت الـى إجـراء مـفاوضـات بـشأن الـتجارة الالـكترونـیة فـي 

منطقة التجارة الحرة القاریة الأفریقیة؛ 

وأخـذا فـي الاعـتبار تـطلعات أجـندة الاتـحاد الأفـریـقي ٢٠٦٣ واسـتراتـیجیة الـتحول الـرقـمي لأفـریـقیا (٢٠٢٠-٢٠٣٠)، 

والـمسائـل الـمتعلقة بـالـتجارة الـرقـمیة الـمدرجـة فـي الـصكوك ذات الـصلة لـلاتـحاد الأفـریـقي والمجـموعـات الاقـتصادیـة 

الإقلیمیة وكذلك الصكوك والاتفاقات الدولیة؛ 

وإقـرارا بـالـدور الـمتزایـد لـلتكنولـوجـیا الـناشـئة والـمتقدمـة فـي تـعزیـز الابـتكار والـتجارة، والـحاجـة الـى مـواصـلة تـشجیع تـبني 

واستخدام ھذه التقنیات بطریقة أخلاقیة وموثوقة وآمنة ومسؤولة؛ 

ورغـبة فـي تـسخیر الـتقنیات الـرقـمیة والابـتكار لـتعزیـز الـتجارة والاسـتثمار داخـل أفـریـقیا، وتـعمیق الـتكامـل الاقـتصادي 

لأفـریـقیا، وتـحویـل الـمجتمعات والاقـتصادات الأفـریـقیة، وتـولـید نـمو اقـتصادي مسـتدام وشـامـل، وتـحفیز تـوفـیر فـرص 

الـعمل، والحـد مـن عـدم الـمساواة، والـقضاء عـلى الـفقر مـن أجـل تـحقیق الـتنمیة الاجـتماعـیة والاقـتصادیـة لـلقارة بـما یـتماشـى 

مع أھداف منطقة التجارة الحرة القاریة الأفریقیة؛ 

وعــزمــا عــلى ضــمان إدراج جــمیع الأشــخاص والشــركــات، بــما فــي ذلــك، الشــركــات مــتناھــیة الــصغر والــصغیرة 

والـمتوسـطة، والـمجتمعات الـریـفیة والمحـلیة، والـشعوب الأصـلیة، والـنساء، والشـباب والأشـخاص ذوي الإعـاقـة فـي 

التجارة الرقمیة، 

وبـعقدنـا الـعزم عـلى إرسـاء قـواعـد واضـحة وقـابـلة لـلتنبؤ بـھا وشـفافـة ومـتناسـقة ومـبادئ ومـعایـیر مشـتركـة تـمكن الـتجارة 

الرقمیة وتدعمھا؛ 

قــررنــا أیــضًا إنـشاء نـظام بـیئي لـلتجارة الـرقـمیة شـفاف ومـنفتح ویـمكن الـتنبؤ بـھ وآمـن وجـدیـر بـالـثقة للشـركـات 

والمستھلكین؛ 

وإدراكـا بـالمسـتویـات الـمختلفة لـلتنمیة بـین الـدول الأطـراف والـحاجـة إلـى تـقدیـم الـمساعـدة الـتقنیة وبـناء الـقدرات لـلدول 

الأطراف في تنفیذ ھذا البروتوكول؛ و 
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وتـأكـیدًا عـلى الـحق الأصـیل لـلدول الأعـضاء فـي الـتنظیم داخـل أراضـیھا لحـمایـة الـرفـاھـیة الـعامـة، وتـعزیـز الـتنمیة 

المستدامة، وحمایة المصالح الأمنیة الأساسیة ومتابعة أھداف السیاسة العامة المشروعة؛ 

قد اتفقنا على ما یلي: 

الجزء الأول 

الأحكام العامة 

المادة ١ 

التعریفات 

لأغراض ھذا البروتوكول: 

"الاتفاق" تعني الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القاریة الأفریقیة. (ا)

"المرافق الحاسوبیة" تعني خوادم الكمبیوتر وأجھزة التخزین لمعالجة أو تخزین المعلومات. (ب)

"الـشھادات الـرقـمیة" تـعني المسـتندات أو الـملفات الإلـكترونـیة الـتي تـم إصـدارھـا أو ربـطھا بـأي (ج)

شكل آخر بشخص ھو طرف في اتصال أو معاملة إلكترونیة بغرض إثبات ھویة الشخص، 

"الـھویـة الـرقـمیة" تـعني مجـموعـة مـن الـسمات الـفریـدة والـرقـمیة أو أوراق الاعـتماد الـتي تـم (د)

التحقق من صحتھا لتحدید ھویة شخص طبیعي أو اعتباري، 

"الـدفـع الـرقـمي" تـعني تـحویـلاً مـن قـبل دافـع لـقیمة مـالـیة یـقبلھا المسـتفید مـن خـلال وسـائـل (ه)

إلكترونیة، 

"الـتجارة الـرقـمیة" تـعني الـمعامـلات الـممكّنة رقـمیًا لـلتجارة فـي السـلع والخـدمـات الـتي یـمكن (و)

تسلیمھا رقمیًا أو مادیًا، والتي تشمل الأشخاص الطبیعیین والاعتباریین، 

"مـنتج رقـمي" یـعني بـرنـامـج إلـكترونـي، أو نـص، أو فـیدیـو، أو صـورة، أو تـسجیل صـوتـي، أو (ز)

أي مـنتج آخـر مـشفر رقـمیًا الـذي أنـتج لـلبیع أو الـتوزیـع الـتجاري، ویـمكن نـقلھ إلـكترونـیًا بـاسـتثناء 

 ، 1تمثیل رقمي لأداة مالیة، بما في ذلك الأموال

"الـمصادقـة الإلـكترونـیة" تـعني عـملیة أو فـعل الـتحقق مـن ھـویـة طـرف فـي اتـصال أو مـعامـلة (ح)

إلكترونیة، التي تؤكد من سلامة الاتصال الإلكتروني، 

"الـفاتـورة الإلـكترونـیة" تـعني الـفاتـورة الـصادرة والـمرسـلة والمسـتلمة بتنسـیق بـیانـات مـنظم (ط)

یسمح بمعالجتھا آلیًا وإلكترونیا، 

1 لا ینبغي أن یفُھم ھذا التعریف على أنھ یعكس وجھة نظر الدولة الطرف بأن المنتجات الرقمیة ھي سلعة أو خدمة.
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"إعـداد الـفواتـیر الإلـكترونـیة" یـعني الإنـشاء الـتلقائـي وتـبادل ومـعالـجة طـلبات الـدفـع بـین (ي)

الموردین والمشترین باستخدام تنسیق رقمي منظم،  

"الـتوقـیع الإلـكترونـي" یـعني طـابـع مـصادقـة مـشفر رقـمیا عـلى الـمعلومـات الـرقـمیة مـثل رسـالـة (یا)

إلكترونیة أو مستند الذي یؤكد المعلومات التي نشأت من الموقع ولم یتم تغییرھا، 

"خـدمـات الائـتمان الإلـكترونـیة" تـعني خـدمـة إلـكترونـیة تـتكون مـن إنـشاء الـفواتـیر الإلـكترونـیة (یب)

والـتحقق مـنھا والـتحقق مـن صـحتھا والـتوقـیعات الإلـكترونـیة والـطوابـع الـزمـنیة والتسـلیم 

الإلكتروني المعتمد وشھادات مصادقة الموقع الإلكتروني. 

"الـتدبـیر" یـعني أي إجـراء تتخـذه دولـة طـرف، سـواء كـان فـي شـكل قـانـون، أو لائـحة، أو قـاعـدة، (یج)

أو إجراء، أو قرار، أو إجراء إداري، أو ممارسة، 

"الـمعلومـات الـحكومـیة الـمفتوحـة" تـعني الـمعلومـات والـبیانـات غـیر المسجـلة الـملكیة الـتي تـحتفظ (ید)

بھا الحكومة المركزیة، أو الإقلیمیة، أو المحلیة، أو بالنیابة عنھا، 

"شـخص مـن دولـة الـطرف" یعـني شخـصًا طبـیعیًا أو اعتـباریاـ تاـبعـا لدـولةـ طرـف یمـارس أعمـالاً (یھ)

تـجاریـة فـي إقـلیم دولـة طـرف أخـرى ویـحافـظ عـلى عـملیات تـجاریـة كـبیرة فـي إقـلیم تـلك دولـة 

طرف، 

"الـبیانـات الـشخصیة" تـعني أي مـعلومـات وبـیانـات، حـول شـخص طـبیعي محـدد أو قـابـل للتحـدیـد، (یو)

یمكن من خلالھا التعرف على مثل ھذا الشخص، بشكل مباشر أو غیر مباشر، 

"الـبروتـوكـول" یـعني بـروتـوكـول الاتـفاق الـمنشئ لـمنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة الأفـریـقیة بـشأن (یز)

التجارة الرقمیة، 

"الـسكرتـاریـة" تـعني أمـانـة مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة الأفـریـقیة، الـمنشأة بـموجـب الـمادة ١٣ (یح)

من اتفاق منطقة التجارة الحرة القاریة الأفریقیة؛ 

"الـدولـة الـطرف" یـعني الـدولـة الـعضو الـتي صـدقـت عـلى الـبروتـوكـول أو انـضمت إلـیھ والـتي (یط)

یسري البروتوكول بالنسبة لھا؛ 

 "الطرف الثالث" یعني دولة لیست طرفًا في ھذا البروتوكول، (ك)

"وثـائـق إدارة الـتجارة" تـعني الـنماذج الـتي تـصدرھـا أو تـتحكم فـیھا دولـة طـرف الـتي یـجب (كا)

إكـمالـھا مـن قـبل أو لـصالـح المسـتورد أو الـمصدر فـیما یـتعلق بـالاسـتیراد أو الـتصدیـر مـن 

البضائع، 
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 "الإرسـال الإلـكترونـي" یـعني نـقل الـمنتجات الـرقـمیة بـاسـتخدام شـبكات رقـمیة وأنـظمة تـبادل (كب)

مـعتمدة تـتكون مـن، عـلى سـبیل الـمثال لا الـحصر، شـبكات الـھاتـف المحـمول وشـبكات الـكمبیوتـر، 

و 

"الاتـصالات الإلـكترونـیة الـتجاریـة غـیر الـمرغـوبـة" تـعني أي اتـصال إلـكترونـي یـكون غـرضـھ (كج)

الأسـاسـي ھـو الإعـلان الـتجاري أو الـترویـج لسـلعة أو خـدمـة تـجاریـة، یـتم إرسـالـھا دون مـوافـقة 

المستلم أو على الرغم من الرفض الصریح من المتلقي. 

المادة ٢ 

الأھداف 

یـتمثل الھـدف الـعام لھـذا الـبروتـوكـول فـي دعـم تـحقیق أھـداف مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة الأفـریـقیة، الـمنصوص 1.

عـلیھا فـي الـمادة ٣ مـن اتـفاق مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة الأفـریـقیة مـن خـلال وضـع قـواعـد مـنسقة ومـبادئ 

ومـعایـیر مشـتركـة تُـمكّن وتـدعـم الـتجارة الـرقـمیة مـن أجـل الـتنمیة الاجـتماعـیة والاقـتصادیـة المسـتدامـة والـشامـلة 

والتحول الرقمي للقارة. 

الأھداف المحددة لھذا البروتوكول ھي: 2.

تـعزیـز وتسھـیل الـتجارة الـرقـمیة الـبینیة الأفـریـقیة مـن خـلال إزالـة الـحواجـز أمـام الـتجارة الـرقـمیة ا.

فیما بین الدول الأطراف؛ 

وضع قواعد منسقة واضحة ویمكن التنبؤ بھا وشفافة، ومبادئ ومعاییر مشتركة للتجارة الرقمیة؛ ب.

إنـشاء نـظام بـیئي لـتجارة رقـمیة شـفافـة ومـنفتحة ویـمكن الـتنبؤ بـھا وآمـنة وجـدیـرة بـالـثقة للشـركـات ج.

والمستھلكین؛ 

تعزیز التعاون فیما بین الدول الأطراف في الأمور المتعلقة بالتجارة الرقمیة؛  د.

تـعزیـز الـمعایـیر المشـتركـة والـمفتوحـة لـتمكین قـابـلیة الـتشغیل الـبیني لـلأطـر والأنـظمة لتیسـیر الـتجارة ه.

الرقمیة العابرة للحدود؛ 

تـشجیع اعـتماد وتـنظیم اسـتخدام الـتقنیات الـناشـئة والـمتقدمـة الـموثـوقـة والآمـنة والأخـلاقـیة والـمسؤولـة لـدعـم و.

التجارة الرقمیة وتعزیزھا؛ و 

تـعزیـز تـنمیة الـمھارات الـرقـمیة والابـتكار الـرقـمي وریـادة الأعـمال، والـتصنیع الـرقـمي تـطویـر الـبنیة ز.

التحتیة الرقمیة لتسھیل التحول الرقمي للدول الأطراف؛ و 

توفیر إطار قانوني مشترك للتجارة الرقمیة بین الدول الأطراف. ح.

المادة ٣ 
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نطاق التطبیق 

یـنطبق ھـذا الـبروتـوكـول عـلى الـتدابـیر الـمعتمدة أو الـتي تـبنتھا دولـة طـرف والـتي تـؤثـر عـلى الـتجارة 1.

الرقمیة. 

لا ینطبق ھذا البروتوكول على: 2.

المشتریات الحكومیة، أو ا.

الـمعلومـات الـتي تـحتفظ بـھا أو تـتم مـعالـجتھا مـن قـبل دولـة طـرف أو بـالـنیابـة عـنھا، أو الـتدابـیر ب.

الـمتعلقة بـتلك الـمعلومـات، بـما فـي ذلـك الـتدابـیر الـمتعلقة بجـمعھا بـاسـتثناء الـمادة ٣٩ مـن ھـذا 

البروتوكول. 

المادة ٤ 

حق التنظیم 

لـكل دولـة طـرف الـحق فـي الـتنظیم داخـل أراضـیھا لحـمایـة الـرفـاھـیة الـعامـة وتـعزیـز الـتنمیة المسـتدامـة وحـمایـة الـمصالـح 

الأمنیة الأساسیة والسعي إلى تحقیق أھداف السیاسة العامة المشروعة. 

الجزء الثاني 

الوصول إلى الأسواق ومعالجة المنتجات الرقمیة 

المادة ٥ 

ملحق قواعد المنشأ 

تـعتمد الـدول الأطـراف مـلحقا یحـدد قـواعـد الـمنشأ لتحـدیـد مـنشأ الشـركـات الـمملوكـة لأفـریـقیا والـمنصات الـرقـمیة الأفـریـقیة 

والـمحتوى الأفـریـقي. عـلاوة عـلى ذلـك، یـجب أن یحـدد الـملحق نـطاق الـمنتجات الـرقـمیة الـتي یـغطیھا الـبروتـوكـول، مـع 

الأخـذ فـي الاعـتبار الھـدف الـمتمثل فـي تـطویـر الـسوق الـرقـمیة لـمنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة الأفـریـقیة والـتجارة فـي 

المنتجات الأفریقیة، وتعزیز الشركات الأفریقیة واستخدام المنصات الرقمیة الأفریقیة. 

المادة ٦ 

الرسوم الجمركیة  

لا تـفرض الـدولـة الـطرف رسـومًـا جـمركـیة عـلى الـمنتجات الـرقـمیة الـمنقولـة إلـكترونـیاً والـتي مـنشؤھـا دول أطـراف 1.

أخـرى، مـع مـراعـاة مـعایـیر الـنطاق والـمنشأ الـتي سـیتم تحـدیـدھـا فـي مـرفـق قـواعـد الـمنشأ وفـقاً لـلمادة  ٥ مـن ھـذا 

البروتوكول. 
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لـمزیـد مـن الـیقین، لا تـمنع الـفقرة ١ مـن ھـذه الـمادة الـدولـة الـطرف مـن فـرض ضـرائـب أو رسـوم أو مـصاریـف 2.

داخـلیة أخـرى عـلى الـمنتجات الـرقـمیة الـمنقولـة إلـكترونـیاً والـناشـئة مـن دول أطـراف أخـرى، شـریـطة أن یـتم فـرض 

ھذه الضرائب أو الرسوم أو المصاریف بطریقة تتفق مع اتفاق منطقة التجارة الحرة القاریة الأفریقیة. 

المادة ٧ 

عدم التمییز بین المنتجات الرقمیة 

لا یـجوز لأي دولـة طـرف أن تـمنح مـعامـلة أقـل تـفضیلاً لـلمنتجات الـرقـمیة الـتي یـتم إنـشاؤھـا، أو إنـتاجـھا، أو 1.

نشـرھـا، أو نـقلھا، أو الـتعاقـد عـلیھا أو إصـدارھـا أو إتـاحـتھا لأول مـرة بشـروط تـجاریـة فـي إقـلیم دولـة طـرف أخـرى 

مـما تـتفق عـلیھ مـع الـمنتجات الـرقـمیة الـتي تـم إنـشاؤھـا أو إنـتاجـھا أو نشـرھـا، أو تـم نـقلھا أو الـتعاقـد عـلیھا أو 

تفویضھا أو إتاحتھا أولاً بشروط تجاریة في أراضیھا أو في أراضي دولة طرف أخرى. 

لا یـجوز لأي دولـة طـرف أن تـمنح الـمنتجات الـرقـمیة مـن دولـة طـرف أخـرى مـعامـلة أقـل تـفضیلاً مـما تـمنحھ 2.

لـمنتجات رقـمیة أخـرى مـماثـلة مـن إقـلیمھا، أو أي دولـة طـرف أخـرى عـلى أسـاس أن الـمؤلـف، أو الـمؤدي، أو 

الـمنتج، مـطور أو مـوزع أو مـالـك ھـذه الـمنتجات ھـو شـخص مـن دولـة طـرف أخـرى. ولا یـنطبق ھـذا عـلى 

الإعانات أو القروض أو المنح التي تقدمھا دولة طرف. 

لا یـوجـد فـي ھـذا الـبروتـوكـول مـا یـمنع دولـة طـرف مـن إبـرام أو الـحفاظ عـلى تـرتـیبات الـتجارة الـتفضیلیة مـع 3.

أطـراف ثـالـثة، شـریـطة ألا تـعیق ھـذه الـترتـیبات الـتجاریـة أو تـحبط أھـداف ھـذا الـبروتـوكـول، وأن أي مـیزة أو 

تـنازل أو امـتیاز مـمنوح لـطرف ثـالـث یـمتد بـموجـب ھـذه الـترتـیبات إلـى دول أطـراف أخـرى عـلى أسـاس الـمعامـلة 

بالمثل. 

الجزء الثالث 

تسھیل التجارة الرقمیة 

المادة ٨ 

خدمات الائتمان الإلكترونیة 

لا یـجوز لأي دولـة طـرف أن تـنكر الـصلاحـیة الـقانـونـیة، أو تـأثـیر، أو مـقبولـیة المسـتندات الإلـكترونـیة، أو خـدمـات الإتـمان 

الالـكترونـیة مـثل الـتوقـیعات الإلـكترونـیة، أو الأخـتام الإلـكترونـیة، أو الـطوابـع الـزمـنیة الإلـكترونـیة، أو غـیرھـا مـن 

الـعملیات الإلـكترونـیة أو وسـائـل الـتحقق مـن صـحة الـمعامـلات الإلـكترونـیة أو تسھـیلھا أو تـمكینھا، مـثل خـدمـات التسـلیم 

الإلكترونیة المسجلة أو غیرھا من أشكال خدمات الائتمان الإلكترونیة فقط على لمجرد كونھا في شكل إلكتروني. 

المادة ٩ 
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المصادقة الإلكترونیة 

تعتمد كل دولة طرف وتحافظ على قوانین ولوائح للمصادقة الإلكترونیة تھدف إلى: 

الـسماح لـلأطـراف فـي مـعامـلة إلـكترونـیة بـأن تحـدد بـشكل مـتبادل طـرق الـمصادقـة الـمناسـبة لـتلك ا.

المعاملة؛ 

الـسماح لأطـراف الـمعامـلة الإلـكترونـیة بـالـحصول عـلى فـرصـة لإثـبات أمـام السـلطات الـقضائـیة أو الإداریـة ب.

أن معاملاتھم تمتثل لقوانین وأنظمة الدولة الطرف فیما یتعلق بالتوثیق؛ و 

لا تحد من التعرف على تقنیة المصادقة وأسالیبھا ونماذج التنفیذ. ج.

المادة ١٠ 

التجارة اللاورقیة 

تقبل كل دولة طرف النسخ الإلكترونیة لوثائق إدارة التجارة كمكافئ قانوني للنسخة الورقیة من ھذه المستندات. 

المادة ١١ 

الخدمات اللوجستیة والتسلیم كمرحلة أخیرة 

تـسعى الـدول الأطـراف إلـى تـعزیـز الـبیئة الـتنظیمیة للخـدمـات الـلوجسـتیة ولـوجسـتیات الـشحن ذات الـصلة بـالنسـبة 1.

لـلوصـول إلـى الـسوق وعـدم الـتمییز والـتأكـد مـن أن تـلك الـلوائـح المحـلیة ذات الـصلة تُـتطبق بـطریـقة مـعقولـة وشـفافـة 

وغیر تمییزیة.   

یـتعین عـلى الـدول الأطـراف أن تـسعى إلـى تبسـیط إجـراءات الـترخـیص الـمتعلقة بـالخـدمـات الـلوجسـتیة، ومـعالـجة 2.

جمیع طلبات الترخیص بطریقة سریعة وغیر تمییزیة. 

تـوافـق الـدول الأطـراف، وفـقا لـلقوانـین والـلوائـح المحـلیة الـخاصـة بـكل مـنھا، عـلى تـعزیـز إنـشاء آلـیات تنسـیق الـنقل 3.

فـیما بـینھا لتحسـین الـبنیة الـتحتیة، وتـعزیـز الـنقل الـدولـي مـتعدد الـوسـائـط والـترابـط بـین وسـائـط الـنقل الـمختلفة، 

وصـیاغـة قـواعـد الـنقل الـمعیاریـة والـمتوافـقة، مـن أجـل تسھـیل خـدمـات الـنقل والخـدمـات الـلوجسـتیة والتسـلیم 

كمرحلة أخیرة. 

یـجب أن تـسعى الـدول الأطـراف إلـى ضـمان أن الـقرارات والإجـراءات الـتي تـطبقھا سـلطاتـھا الـتنظیمیة عـلى 4.

جـمیع مـوردي الخـدمـات الـلوجسـتیة داخـل أراضـیھا مـحایـدة وشـفافـة وغـیر تـمییزیـة، والـتي لا تـتبنى سـلطاتـھا ذات 

الصلة أو تحافظ على سیاسات وتدابیر من شأنھا تقیید المنافسة. 

یـتم تـشجیع الـدول الأطـراف عـلى تـبني أو صـیانـة أو تحـدیـث أنـظمة الـعنونـة الـوطـنیة والـبریـدیـة والـبنیة الـتحتیة ذات 5.

الصلة لتسھیل التسلیم كمرحلة أخیرة. 
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المادة ١٢ 

العقود الإلكترونیة 

تعتمد كل دولة طرف أو تحافظ على القوانین واللوائح التي: 

تسمح بإبرام العقود بالوسائل الإلكترونیة؛ و ا.

لا تـنفي الأثـر الـقانـونـي أو قـابـلیة الإنـفاذ أو الـصلاحـیة لـعقد إلـكترونـي، فـقط لمجـرد كـونـھا الـعقد قـد ب.

أجري بوسائل إلكترونیة. 

المادة ١٣ 

إعداد الفواتیر الإلكترونیة 

یـتعین عـلى كـل دولـة طـرف أن تـعتمد أو تـحافـظ عـلى الـقوانـین والأنـظمة الـتي تـقبل الـفواتـیر الإلـكترونـیة كـمكافـئ 1.

قانوني للإصدارات الورقیة لتلك الفواتیر. 

تـضمن كـل دولـة طـرف أن تـنفیذ الـتدابـیر الـمتعلقة بـالـفواتـیر الإلـكترونـیة فـي إقـلیمھا یـدعـم أو یـوفـر إمـكانـیة الـتشغیل 2.

البیني عبر الحدود مع أنظمة الفوترة الإلكترونیة للدول الأطراف. 

المادة ١٤ 

الھویات الرقمیة 

یـتعین عـلى الـدول الأطـراف، وفـقًا لـقوانـینھا وأنـظمتھا، تـبني أو الـحفاظ عـلى أنـظمة ھـویـة رقـمیة لـكل مـن 1.

الأشخاص الطبیعیین والاعتباریین. 

تـضع الـدول الأطـراف مـلحقًا بـشأن الـھویـات الـرقـمیة لـتعزیـز قـابـلیة الـتشغیل الـبیني بـین أنـظمة الـھویـة الـرقـمیة 2.

الـخاصـة بـكل مـنھا. وعـند وضـع ھـذا الـملحق بـشأن الـھویـات الـرقـمیة، یـجب عـلى الـدول الأطـراف الـنظر، مـن بـین 

أمور أخرى، في: 

تـشجیع قـابـلیة الـتشغیل الـبیني الـتقني أو الـمبادئ والـمعایـیر المشـتركـة لـتنفیذ سـیاسـات ولـوائـح الـھویـة الـرقـمیة ا.

المعتمدة من قبل المنظمات الإقلیمیة أو القاریة أو الدولیة ذات الصلة، 

تـطویـر حـمایـة مـماثـلة لـلھویـات الـرقـمیة الـتي تـوفـرھـا الأطـر الـقانـونـیة لـكل دولـة طـرف، أو الاعـتراف ب.

بآثارھا القانونیة والتنظیمیة، سواء تم منحھا من جانب واحد أو بموجب اتفاق متبادل؛ 

اعتماد الاعتراف المتبادل بنظم الھویات الرقمیة؛ و ج.

تـبادل الـمعرفـة والـخبرات حـول أفـضل الـممارسـات الـمتعلقة بسـیاسـات ولـوائـح الـھویـة الـرقـمیة، والـتنفیذ د.

التقني ومعاییر الأمان، واعتماد المستخدم. 

المادة ١٥ 
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الدفع الرقمي 

تـعزز الـدول الأطـراف إمـكانـیة الـوصـول إلـى الـتجارة الـرقـمیة والـمشاركـة فـیھا مـن خـلال تـعزیـز قـابـلیة الـتشغیل 1.

البیني بین أنظمة الدفع الرقمیة وأنظمة التسویة الخاصة بكل منھا. 

 عـلي الـدول الأطـراف دعـم تـطویـر أنـظمة دفـع وتـسویـة رقـمیة عـبر الحـدود مـیسورة الـتكلفة وفـي الـوقـت الـحقیقي 2.

وآمنة وشاملة ومسؤولة ویمكن الوصول إلیھا عالمیًا، بموجب ھذا توافق على: 

إتـاحـة لـوائـح الـدفـع الـرقـمي الـخاصـة بـھا للجـمھور، بـما فـي ذلـك تـلك الـمتعلقة بـالـموافـقة الـتنظیمیة ا.

ومتطلبات الترخیص والإجراءات والمعاییر الفنیة؛ 

اعتماد المعاییر المقبولة دولیًا وإقلیمیًا للدفع الرقمي؛ ب.

تـمكین وتـطویـر وتـشجیع الـمصادقـة عـبر الحـدود والـتحقق مـن مـعرفـة الـعملاء إلـكترونـیا لـلأفـراد ج.

والشركات؛ 

تـعزیـز اسـتخدام واجـھات بـرمـجة الـتطبیقات الـمفتوحـة لتسھـیل الـمزیـد مـن قـابـلیة الـتشغیل الـبیني ح.

والابتكار في نظام الدفع الرقمي؛ 

عـدم الـتمییز بـشكل تـعسفي أو غـیر مـبرر بـین الـمؤسـسات الـمالـیة والـمؤسـسات غـیر الـمالـیة فـیما خ.

یتعلق بالوصول إلى الخدمات والبنیة التحتیة اللازمة لتشغیل أنظمة الدفع الرقمیة؛ و 

تعزیز الابتكار والمنافسة العادلة وإدخال منتجات وخدمات الدفع المالي والرقمي الجدیدة. د.

یتعین على الدول الأطراف وضع ملحق بشأن الدفع الرقمي عبر الحدود. 3.

المادة ١٦ 

إطار المعاملات الإلكترونیة المحلیة 

كـل دولـة طـرف عـلیھا أن تـعتمد أو تـحتفظ بـإطـار قـانـونـي یـحكم الـمعامـلات الإلـكترونـیة مـع مـراعـاة الـمعایـیر أو الـمبادئ 

التوجیھیة أو القوانین النموذجیة المعمول بھا التي اعتمدتھا المنظمات الإقلیمیة والدولیة ذات الصلة. 

المادة ١٧ 

السجلات الإلكترونیة القابلة للتحویل 

عـلى كـل دولـة طـرف أن تـعتمد أو تـحتفظ بـآلـیات لتیسـیر اسـتخدام الـسجلات الإلـكترونـیة الـقابـلة لـلتحویـل، مـع مـراعـاة 

المبادئ التوجیھیة أو القوانین النموذجیة ذات الصلة التي اعتمدتھا المنظمات الإقلیمیة والدولیة ذات الصلة. 

المادة ١٨ 
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البنیة التحتیة الرقمیة 

تسعى الدول الأطراف، من بین أمور أخرى، إلى: 

تعزیز التطویر المستمر للبنیة التحتیة الرقمیة؛ ا.

توفیر بیئة تنظیمیة تمكینیة لتعزیز الوصول الشامل لدعم المشاركة في التجارة الرقمیة؛ ب.

تـعزیـز الاسـتثمار فـي الـبنیة الـتحتیة الـرقـمیة مـن خـلال الشـراكـات بـین الـحكومـات والمسـتثمریـن ج.

والمؤسسات المالیة وشركاء التنمیة؛ 

تعزیز قابلیة التشغیل البیني والترابط بین البنى التحتیة الرقمیة المختلفة بین الدول الأطراف؛ د.

تـعزیـز الـتدابـیر الـتي تـزیـد الـقدرة عـلى تحـمل تـكالـیف أجھـزة وخـدمـات الـنطاق الـعریـض ه.

والتكنولوجیا؛ و 

تـعزیـز تـقاسـم الـبنیة الـتحتیة الـرقـمیة مـن خـلال، مـن بـین أمـور أخـرى، تـطویـر مـراكـز الـبیانـات و.

الإقـلیمیة والأنـظمة الـسحابـیة الإقـلیمیة والـبنیة الـتحتیة للشـبكات لـمعالـجة قـیود الـبنیة الـتحتیة بـین 

الدول الأطراف وتحقیق الاستخدام الأمثل للقدرات المتاحة. 

المادة ١٩ 

قابلیة التشغیل البیني والاعتراف المتبادل 

تـعتمد الـدول الأطـراف آلـیات ونـظم الـتصدیـق لـلاعـتراف الـمتبادل بـالـتوثـیق الإلـكترونـي والـشھادات 1.

الـرقـمیة والـھویـات الـرقـمیة وخـاتـم تـوثـیق الـتوقـیت الالـكترونـي والـفواتـیر الالـكترونـیة والـتوقـیعات 

الإلكترونیة من بین أخرى. 

لـمزیـد مـن الـیقین، لا یـمنع ھـذا الـبروتـوكـول الـدولـة الـطرف مـن أن تشـترط، بـالنسـبة لـفئة مـعینة مـن 2.

الـمعامـلات، طـریـقة الـتوثـیق أو آلـیة الـتصدیـق لـلوفـاء بـمعایـیر أداء مـعینة أو الـتصدیـق عـلیھا مـن قـبل 

سلطة معتمدة وفقا لقوانینھا ولوائحھا. 

یـتعین عـلى الـدول الأطـراف تـعزیـز قـابـلیة الـتشغیل الـبیني فـي الـتقنیات والـتطبیقات الـلازمـة لتسھـیل 3.

الـتجارة الـرقـمیة، بـما فـي ذلـك، عـلى سـبیل الـمثال لا الـحصر، وثـائـق إدارة الـتجارة، والـمصادقـة 

الإلـكترونـیة، والـتوقـیعات الإلـكترونـیة، والـدفـع الـرقـمي، والـشھادات الـرقـمیة، والـھویـات الـرقـمیة، ونـقل 

البیانات عبر الحدود، والبنیة التحتیة الرقمیة. 

الجزء الرابع 

إدارة البیانات 
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المادة ٢٠ 

عملیات نقل البیانات عبر الحدود 

تـسمح الـدول الأطـراف، مـع مـراعـاة الـملحق الـخاص بـنقل الـبیانـات عـبر الحـدود الـذي سـیعتمده مجـلس 1.

الـوزراء، بـنقل الـبیانـات عـبر الحـدود، بـما فـي ذلـك الـبیانـات الـشخصیة، بـالـوسـائـل الإلـكترونـیة، بشـرط أن 

یكون النشاط لإجراء التجارة الرقمیة من قبل شخص ما من دولة طرف. 

لـمزیـد مـن الـیقین، یـجوز لـلدولـة الـطرف أن تـعتمد أو تـبقي تـدابـیر تـتعارض مـع الـفقرة (١) مـن ھـذه الـمادة لـتحقیق 2.

ھـدف مشـروع للسـیاسـات الـعامـة أو حـمایـة الـمصالـح الأمـنیة الأسـاسـیة، شـریـطة ألا یـتم تـطبیق الـتدابـیر بـطریـقة 

تـشكل وسـیلة لـلتمییز الـتعسفي أو غـیر الـمبرر، أو قـیود مـقنعة عـلى الـتجارة الـرقـمیة، وألا تـفرض قـیودًا عـلى نـقل 

البیانات أكبر مما ھو ضروري لتحقیق الھدف. 

وفـقا لـلفقرة (١) مـن ھـذه الـمادة، یـجب أن یحـدد الـملحق الـمتعلق بـنقل الـبیانـات عـبر الحـدود، مـن بـین أمـور أخـرى، 3.

أھـداف السـیاسـة الـعامـة المشـروعـة، وكـیفیة اسـتخدام الـبیانـات، والـقیود الـمفروضـة عـلى مـشاركـة الـبیانـات مـع 

أطراف ثالثة، بما في ذلك لوائح حمایة البیانات والقیود التي قد تكون تطبق من قبل المنظمین. 

المادة ٢١ 

حمایة البیانات الشخصیة 

تـعتمد كـل دولـة طـرف أو تـحافـظ عـلى إطـار قـانـونـي یـوفـر حـمایـة الـبیانـات الـشخصیة لـلأشـخاص الـطبیعیین 1.

المشاركین في التجارة الرقمیة. 

عـلى كـل دولـة طـرف، عـند وضـع أطـرھـا الـقانـونـیة الـمشار إلـیھا فـي الـفقرة (١) مـن ھـذه الـمادة، أن تـأخـذ فـي 2.

الاعـتبار الـمبادئ والـمبادئ الـتوجیھـیة ذات الـصلة الـمعتمدة مـن الـمنظمات الإقـلیمیة والـقاریـة والـدولـیة ذات 

الصلة. 

تنشـر كـل دولـة طـرف الـمعلومـات أو الـقوانـین والـلوائـح الـمتعلقة بحـمایـة الـمعلومـات الـشخصیة الـتي تـوفـرھـا 3.

لـلأشـخاص الـطبیعیین الـمشاركـین فـي الـتجارة الـرقـمیة، بـما فـي ذلـك الـكیفیة الـتي یـمكن بـھا لـشخص طـبیعي مـتابـعة 

سبل الانتصاف، والكیفیة التي یمكن بھا للمؤسسة الامتثال لأي متطلبات قانونیة. 

تـطلب كـل دولـة طـرف مـن الشـركـات فـي إقـلیمھا اعـتماد سـیاسـاتـھا وإجـراءاتـھا الـمتعلقة بحـمایـة الـبیانـات الـشخصیة 4.

والحفاظ علیھا ونشرھا. 

تـسعى الـدول الأطـراف إلـى وضـع آلـیات لـمساعـدة الأشـخاص الـطبیعیین الـمشاركـین فـي الـتجارة الـرقـمیة عـلى 5.

ممارسة حقوقھم وتقدیم شكاوى عبر الحدود فیما یتعلق بحمایة البیانات الشخصیة. 

یتعین على الدول الأطراف أن تسعى إلى: 6.
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إنـشاء سـلطات وطـنیة لحـمایـة الـبیانـات والأجھـزة الأخـرى ذات الـصلة والـمسؤولـة عـن إنـفاذ ا.

قوانین حمایة البیانات الشخصیة؛ 

بـناء قـدرات سـلطات حـمایـة الـبیانـات الـوطـنیة الـخاصـة بـھم أو الھـیئات الأخـرى ذات الـصلة ب.

المسؤولة عن إنفاذ قوانین حمایة البیانات الشخصیة؛ 

تـطویـر آلـیات وأطـر تـعاون لـلمساعـدة الـفنیة والإنـفاذ وتھـیئة الـوعـي بـشأن حـمایـة الـبیانـات ج.

الشخصیة مع الدول الأطراف الأخرى؛ و 

الـحفاظ عـلى الـحوار حـول حـمایـة الـبیانـات الـشخصیة وتـبادل الـمعرفـة والـبحث حـول أفـضل د.

الممارسات مع الدول الأطراف الأخرى. 

المادة ٢٢ 

موقع مرافق الحوسبة 

لا یـجوز لأي دولـة طـرف أن تـطلب مـن أي شـخص مـن دولـة طـرف أخـرى اسـتخدام أو تحـدیـد مـوقـع مـرافـق 1.

الحوسبة في أقالیمھا كشرط لممارسة التجارة الرقمیة في ذلك الإقلیم. 

لـمزیـد مـن الـیقین، یـجوز لـلدولـة الـطرف أن تـعتمد أو تـبقي تـدابـیر لا تـتفق مـع الـفقرة (١) مـن ھـذه الـمادة لـتحقیق 2.

ھـدف مشـروع للسـیاسـة الـعامـة أو حـمایـة الـمصالـح الأمـنیة الأسـاسـیة بشـرط ألا یـطبق الـتدابـیر بـطریـقة تـشكل وسـیلة 

لـلتمییز الـتعسفي أو غـیر الـمبرر أو قـیود مـقنعة عـلى الـتجارة الـرقـمیة، ولا تـفرض قـیودا عـلى اسـتخدام أو مـوقـع 

مرافق الحوسبة أكبر مما ھو ضروري لتحقیق الھدف. 

تـشجع الـدول الأطـراف وتـدعـم إنـشاء واسـتخدام مـرافـق الـحوسـبة داخـل الـدول الأطـراف لـتعزیـز تـطویـر الـبنیة 3.

التحتیة الرقمیة المحلیة والوصول إلیھا بما یتماشى مع أھداف ھذا البروتوكول. 

المادة ٢٣ 

ابتكار البیانات 

على الدول الأطراف أن تسعى إلى تشجیع ودعم ابتكار البیانات من خلال: 

الـتعاون فـي مـشاریـع تـبادل الـبیانـات، بـما فـي ذلـك تـلك الـتي تـشمل الـباحـثین والأكـادیـمیین ا.

والـصناعـة وأصـحاب الـمصلحة الآخـریـن، بـاسـتخدام صـنادیـق الحـمایـة الـتنظیمیة أیـنما كـانـت ذات 

صلة، لإثبات فوائد نقل البیانات عبر الحدود بالوسائل الإلكترونیة؛ 

الـتعاون فـي تـطویـر السـیاسـات والـمعایـیر الـخاصـة بـنقل الـبیانـات، بـما فـي ذلـك إمـكانـیة نـقل بـیانـات ب.

المستھلك، 
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تسھیل تبادل المعرفة وأفضل الممارسات؛ ج.

تطویر أطر مشاركة البیانات التي تحمي البیانات الشخصیة مع مراعاة أفضل الممارسات؛ و د.

الـتعاون لإیـجاد الـقدرات الـلازمـة لـلاسـتفادة مـن الـتقنیات والخـدمـات الـمعتمدة عـلى الـبیانـات، بـما فـي ذلـك ه.

القدرة على إدارة البیانات التي تدعم التنمیة وتفید الدول الأطراف ومواطنیھا؛ و 

مشاركة الممارسات البحثیة والصناعیة المتعلقة بابتكار البیانات. و.

الجزء الخامس 

ثقة الأعمال والمستھلكین 

المادة ٢٤ 

رمز المصدر 

لا یـجوز لـلدول الأطـراف أن تـطلب نـقل، أو الـوصـول إلـى، شـفرة مـصدریـة لـبرنـامـج مـملوك مـن قـبل شـخص مـن 1.

دولـة طـرف أخـرى أو خـوارزمـیة مـعبر عـنھا فـي تـلك الـشفرة الـمصدریـة، كشـرط لاسـتیراد، أو تـوزیـع، أو بـیع، أو 

استخدام تلك البرامج، أو المنتجات التي تحتوي على تلك البرامج، في أراضیھا. 

لا تـمنع ھـذه الـمادة ھـیئة تـنظیمیة أو سـلطة قـضائـیة لـدولـة طـرف مـن مـطالـبة شـخص مـن دولـة طـرف أخـرى 2.

بـالـحفاظ عـلى الـشفرة الـمصدریـة لـلبرامـج أو الـخوارزمـیة مـعبر عـنھا فـي تـلك الـشفرة الـمصدریـة، وإتـاحـتھ للھـیئة 

الـتنظیمیة لإجـراء تـحقیق، أو بـحث، أو فـحص، أو مـراجـعة، أو إجـراء تـنفیذ مـعین، أو إجـراء قـضائـي أو عـندمـا 

یـكون ذلـك مـطلوبًـا لأسـباب مشـروعـة وقـانـونـیة تـتعلق بـالـمصلحة الـعامـة الـواردة فـي الـملحق الـذي سـیُوضـع مـن قـبل 

الـدول الأطـراف، والـذي سـیخضع لـضمانـات ضـد الـكشف غـیر الـمصرح بـھ بـموجـب قـانـون أو مـمارسـة دولـة 

طرف. 

لـمزیـد مـن الـیقین، لا تـنطبق الـفقرة (١) مـن ھـذه الـمادة، عـلى الـنقل الـطوعـي أو مـنح حـق الـوصـول إلـى رمـز 3.

مـصدر مـملوك مـن قـبل شـخص مـن دولـة طـرف أخـرى بـموجـب تـراخـیص مـفتوحـة الـمصدر كـما ھـو الـحال فـي 

سیاق ترمیز مفتوح المصدر أو في إعلان تجاري كما ھو الحال في سیاق عقد یتم التفاوض علیھ بحریة. 

المادة ٢٥ 

الأمن الإلكتروني 
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یـتعین عـلى كـل دولـة طـرف اعـتماد أو الـحفاظ عـلى تـدابـیر لـضمان الأمـن السـیبرانـي ومـكافـحة الجـریـمة السـیبرانـیة 1.

فـي نـطاق ولایـتھا الـقضائـیة. ویـتعین عـلى كـل دولـة طـرف عـند اعـتماد مـثل ھـذه الـتدابـیر والـحفاظ عـلیھا، أن تـأخـذ 

في الاعتبار المعاییر والمبادئ التوجیھیة الواردة في الصكوك الإقلیمیة والقاریة والدولیة ذات الصلة. 

تسعى الدول الأطراف إلى: 2.

بناء قدرات سلطاتھا أو ھیئاتھا الوطنیة المسؤولة عن إدارة حوادث الأمن السیبراني؛ ا.

تـطویـر آلـیات الـتعاون لـلمساعـدة الـفنیة وبـناء الـقدرات فـي مـجال الأمـن السـیبرانـي مـع الـدول ب.

الأطراف الأخرى؛ 

تـعزیـز آلـیات الـتعاون الـقائـمة لـتوقـع وتحـدیـد وتـخفیف الاخـتراقـات الـخبیثة أو النشـر لـلاخـتراقـات الـخبیثة أو ج.

نشـر الـشفرات الـخبیثة الـتي تـؤثـر عـلى الشـبكات الإلـكترونـیة لـلدول الأطـراف، واسـتخدام ھـذه الآلـیات 

للتصدي بسرعة لحوادث الأمن السیبراني، 

إشـراك الـصناعـة والـمجتمع الـمدنـي والأوسـاط الأكـادیـمیة وأصـحاب الـمصلحة الآخـریـن فـي تـشجیع ثـقافـة د.

الأمن السیبراني وتعزیزھا؛ و 

الـحفاظ عـلى الـحوار حـول مـسائـل الأمـن السـیبرانـي وتـبادل الـمعلومـات مـن أجـل تحسـین الـوعـي وتـبادل ه.

أفضل الممارسات. 

تـطالـب كـل دولـة طـرف الـمؤسـسات الـواقـعة ضـمن ولایـتھا الـقضائـیة بـاسـتخدام أفـضل الـممارسـات لتحـدیـد 3.

مـخاطـر الأمـن السـیبرانـي والحـمایـة مـنھا واكـتشاف الـحوادث الـمتعلقة بـالأمـن السـیبرانـي والاسـتجابـة لـھا 

والتعافي منھا. 

المادة ٢٦ 

الوصول إلى الإنترنت 

تضمن الدول الأطراف أن المستھلكین في أراضیھا لدیھم القدرة على: 1.

الوصول إلى التطبیقات واستخدام خدمات الإنترنت حسب اختیارھم، مع مراعاة إدارة الشبكة ا.

المعقولة والشفافة وغیر التمییزیة؛ 

توصیل الأجھزة التي یختارونھا بالإنترنت، بشرط ألا تضر ھذه الأجھزة بالشبكة؛ و ب.

الوصول إلى معلومات حول ممارسات إدارة الشبكة التي یقدمھا مقدمو خدمات الإنترنت في الدول ج.

الأطراف. 

المادة ٢٧ 

حمایة المستھلك عبر الإنترنت 
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تـعتمد كـل دولـة طـرف أو تـحافـظ عـلى قـوانـین حـمایـة المسـتھلك أو غـیرھـا مـن الـقوانـین والـلوائـح الـتي تحـظر 1.

الأنشـطة أو الـممارسـات الـتجاریـة الـمضللة والاحـتیالـیة والـمخادعـة الـتي تسـبب ضـررا أو لـھا ضـررا مـحتملاً 

للمسـتھلكین الـمشاركـین فـي الـتجارة الـرقـمیة. ولـمزیـد مـن الـیقین، تـشمل الأنشـطة أو الـممارسـات الـتجاریـة الـمضللة 

والاحتیالیة والمخادعة من بین أخرى ما یلي: 

تـقدیـم تحـریـفات أو ادعـاءات كـاذبـة فـیما یـتعلق بـالـصفات الـمادیـة، أو الأسـعار، أو الـملاءمـة لـلغرض، أو ا.

الكمیة، أو منشأ السلع، أو الخدمات؛ 

الإعلان عن سلع أو خدمات للتورید دون نیة التورید؛ ب.

عدم تسلیم المنتجات أو تقدیم الخدمات للمستھلكین بعد تحصیل الرسوم من المستھلكین؛ أو ج.

فرض رسوم أو خصوم على حسابات المستھلكین المالیة أو غیرھا من الحسابات دون إذن. د.

عـلى كـل دولـة طـرف، قـدر الإمـكان، تـوفـیر الحـمایـة للمسـتھلكین الـمشاركـین فـي الـتجارة الـرقـمیة الـتي 2.

تعادل على الأقل الحمایة المقدمة لمستھلكي الأشكال الأخرى من التجارة بموجب قوانینھا ولوائحھا. 

تـضمن الـدول الأطـراف أن یـكون للمسـتھلكین الـحق فـي الإرجـاع واسـترداد الأمـوال، بـما فـي ذلـك الـحق فـي إعـادة 3.

الـبضائـع غـیر الآمـنة أو الـمعیبة أو غـیر الـصالـحة لـلغرض وطـلب اسـترداد كـامـل الـمبلغ أو اسـتبدال ھـذه السـلع 

خلال فترة معقولة.    

یـتعین عـلى الـدول الأطـراف الـتعاون فـي الأمـور الـمتعلقة بحـمایـة المسـتھلك فـي الـتجارة الـرقـمیة، بـما فـي ذلـك فـي 4.

إنـفاذ قـوانـین ولـوائـح حـمایـة المسـتھلك الـخاصـة بـھا مـن خـلال وكـالات أو سـلطات حـمایـة المسـتھلك الـوطـنیة أو 

غـیرھـا مـن الھـیئات ذات الـصلة عـلى الـنحو الـذي تحـدده كـل دولـة طـرف أو مـن خـلال أنشـطة مـثل تـبادل شـكاوى 

المستھلكین ومعلومات الإنفاذ الأخرى. 

تـتعاون الـدول الأطـراف بـشأن تـطویـر آلـیات انـتصاف مـناسـبة عـبر الحـدود للمسـتھلكین الـمشاركـین فـي الـتجارة 5.

الرقمیة. 

المادة ٢٨ 

الاتصالات الإلكترونیة التجاریة غیر المرغوب فیھا 

تعتمد كل دولة طرف أو تحافظ على تدابیر تتعلق بالاتصالات الإلكترونیة التجاریة غیر المرغوب فیھا التي: 1.

تتطلب موافقة المستلمین لتلقي الاتصالات الإلكترونیة التجاریة؛ ا.

مـطالـبة مـوردي الاتـصالات الإلـكترونـیة الـتجاریـة غـیر الـمرغـوب فـیھا بـتزویـد المسـتلمین بـالـقدرة عـلى ب.

المراجعة الدوریة لتصاریحھا ولإلغاء الاشتراك في الاستقبال المستمر لتلك الرسائل؛ أو 

ینص بخلاف ذلك على تقلیل الاتصالات الإلكترونیة التجاریة غیر المرغوب فیھا. ج.
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عـلى كـل دولـة طـرف أن تـنص عـلى حـق الـرجـوع فـي قـانـونـھا ضـد مـوردي الاتـصالات الإلـكترونـیة الـتجاریـة غـیر 2.

المرغوب فیھا الذین لا یمتثلون للتدابیر المعتمدة أو المحتفظ بھا عملا بالفقرة ١ من ھذه المادة. 

تتعاون الدول الأطراف في تنظیم الاتصالات الإلكترونیة التجاریة غیر المرغوب فیھا. 3.

المادة ٢٩ 

الأمن والسلامة على الإنترنت 

توافق الدول الأطراف على تعزیز بیئة آمنة ومأمونة عبر الإنترنت تدعم التجارة الرقمیة. 1.

یجب على الدول الأطراف وضع ملحق بشأن السلامة والأمن على الإنترنت. 2.

الجزء السادس 

إدماج التجارة الرقمیة 

المادة ٣٠ 

الشمول الرقمي 

یـنبغي لـلدول الأطـراف أن تـعزز وتسھـل دمـج ومـشاركـة الـنساء والشـباب والـشعوب الأصـلیة والـمجتمعات الـریـفیة 

والمحـلیة والأشـخاص ذوي الـھمم وغـیرھـم مـن المجـموعـات غـیر الـممثلة بـشكل كـاف فـي الـتجارة الـرقـمیة مـن بـین أمـور 

أخرى من خلال ما یلي:  

تعزیز الوصول لتكنولوجیا المعلومات والاتصالات؛ ا.

تحسین الاتصال عبر الحدود وقابلیة التشغیل البیني؛  ب.

توفیر إنترنت یمكن الوصول إلیھ وبأسعار معقولة وآمنة وموثوق بھا؛ ج.

تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما في ذلك تبادل الخبراء، فیما یتعلق بالإدماج الرقمي؛ د.

تحدید ومعالجة العوائق التي تحول دون الوصول إلى فرص التجارة الرقمیة؛ ه.

تـقاسـم الأسـالـیب والإجـراءات لـتطویـر مجـموعـات الـبیانـات وإجـراء التحـلیل فـیما یـتعلق بـمشاركـتھم فـي و.

التجارة الرقمیة؛ 

المشاركة في المنتدیات الإقلیمیة والمتعددة الأطراف لتعزیز الشمول الرقمي؛ و ز.

تحسین المھارات الرقمیة، ومحو الأمیة الرقمیة والوصول إلى أدوات الأعمال التجاریة عبر الإنترنت. ح.

المادة ٣١ 
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المشروعات الصغرى والصغیرة والمتوسطة الحجم 

یـنبغي عـلى الـدول الأطـراف تـعزیـز وتسھـیل الـمشاركـة الـھادفـة لـلمؤسـسات الـمتناھـیة الـصغر والـصغیرة والـمتوسـطة فـي 

التجارة الرقمیة ، من بین أمور أخرى من خلال: 

تـبادل الـمعلومـات وأفـضل الـممارسـات لتحسـین مـشاركـة وقـدرات المشـروعـات الـمتناھـیة الـصغر ا.

والصغیرة والمتوسطة في التجارة الرقمیة؛ 

تـشجیع الـمشاركـة بـالنسـبة للمشـروعـات الـمتناھـیة الـصغر والـصغیرة والـمتوسـطة فـي الـمنصات عـبر ب.

الإنـترنـت والآلـیات الأخـرى الـتي یـمكن أن تـدعـمھم فـي الـتواصـل مـع الـموردیـن والمشـتریـن الإقـلیمیین 

والدولیین وغیرھم من الشركاء التجاریین المحتملین؛ 

تعزیز التعاون الوثیق والتآزر بین المشروعات المتناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة؛ ج.

تقدیم الحوافز للمؤسسات الصغرى والصغیرة والمتوسطة في التجارة الرقمیة؛ د.

دعم تطویر الشركات الناشئة؛ ه.

تسھیل التعاون بین الشركات الأجنبیة والمحلیة بھدف تعزیز القدرات المحلیة؛  و.

تـعزیـز الـبحث والـتطویـر ونـقل الـتكنولـوجـیا والـمھارات والـدرایـة والابـتكار لـتنمیة الـمشاریـع الـصغیرة ز.

والمتوسطة في أفریقیا؛ 

الـتشجیع عـلى مـنح الائـتمانـات أو الـقروض أو الـمنح بشـروط تـفضیلیة لـتمویـل الـمشاریـع الـمتناھـیة الـصغر ح.

والصغیرة والمتوسطة في التجارة الرقمیة؛   

مـساعـدة المشـروعـات الـمتناھـیة الـصغر والـصغیرة والـمتوسـطة فـي اعـتماد وتـكییف واسـتخدام الـتقنیات، ط.

وتسھیل الوصول إلى المرافق اللوجستیة وسلسلة التورید لأغراض المشاركة في التجارة الرقمیة. 

المادة ٣٢ 

الابتكار الرقمي وریادة الأعمال 

یتعین على الدول الأطراف تشجیع: 

الأطر السیاسیة والقانونیة والمؤسسیة التي تدعم الابتكار الرقمي وریادة الأعمال؛ ا.

إنشاء مراكز وطنیة وإقلیمیة للابتكار الرقمي وریادة الأعمال؛ ب.

الوصول إلى التمویل والاستفادة من آلیات التمویل للمبتكرین الرقمیین والشركات؛ و ج.

الشراكات والتعاون بین القطاعین العام والخاص وأصحاب المصلحة الآخرین المعنیین على دعم د.

الابتكار الرقمي وریادة الأعمال. 
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المادة ٣٣ 

تنمیة المھارات الرقمیة 

یتعین على الدول الأطراف: 

تعزیز تطویر وتعمیم سیاسات المھارات الرقمیة في إطار سیاسات التنمیة الوطنیة؛ ا.

دعم تطویر المراكز والبرامج الوطنیة والإقلیمیة لتنمیة المھارات الرقمیة؛ ب.

تـشجیع الـتنوع والـشمولـیة فـي بـرامـج وسـیاسـات تـنمیة الـمھارات الـرقـمیة، بـما فـي ذلـك مـن خـلال الـبرامـج ج.

التي تستھدف المؤسسات والشركات الناشئة متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة؛ و 

تعزیز الشراكات بین أصحاب المصلحة المتعددین في تنمیة المھارات الرقمیة. د.

الجزء السابع 

التقنیات والابتكارات الناشئة 

المادة ٣٤ 

التقنیات الناشئة والمتقدمة 

تـوافـق الـدول الأطـراف عـلى تسھـیل اعـتماد وتـنظیم الـتقنیات الـناشـئة والـمتقدمـة، مـع مـراعـاة أھـداف 1.

سیاستھا العامة المشروعة والمصالح الأمنیة الأساسیة. 

یـتعین عـلى الـدول الأطـراف، حسـب الاقـتضاء، تـطویـر أطـر حـوكـمة لـلاسـتخدام الأخـلاقـي والـموثـوق والآمـن 2.

والمسؤول للتكنولوجیات الناشئة والمتقدمة. 

تضع الدول الأطراف ملحقا بشأن التقنیات الناشئة والمتقدمة. 3.

المادة ٣٥ 

التكنولوجیا المالیة 

یتعین على الدول الأطراف: 1.

تـعزیـز الـتعاون الـوثـیق بـین شـركـات الـتكنولـوجـیا الـمالـیة والھـیئات الـصناعـیة، بـما یـتفق مـع الـقوانـین ا.

واللوائح ذات الصلة؛ 

تـشجیع مـؤسـسات الـتكنولـوجـیا الـمالـیة الـخاصـة بـھا عـلى اسـتخدام التسھـیلات والـمساعـدات، عـند تـوفـرھـا، ب.

في أراضي دول أطراف أخرى لاستكشاف فرص أعمال جدیدة؛ 

التعاون لتحسین الفرص لمؤسسات التكنولوجیا المالیة الأفریقیة؛  ج.
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تعزیز تطویر حلول التكنولوجیا المالیة للأعمال والقطاعات المالیة؛ و د.

اعتماد المعاییر الإقلیمیة والقاریة والدولیة ذات الصلة بالتكنولوجیا المالیة. ه.

یتعین على الدول الأطراف وضع ملحق بشأن التكنولوجیا المالیة. 2.

المادة ٣٦ 

تكنولوجیا المعلومات والاتصالات 

ینبغي على الدول الأطراف: 

إزالـة الـحواجـز الجـمركـیة وغـیر الجـمركـیة أمـام الـتجارة فـي السـلع الـمتعلقة بـتكنولـوجـیا ا.

المعلومات والاتصالات وفقا لبروتوكول التجارة في السلع؛ 

تحـریـر الـتجارة فـي السـلع الـمتعلقة بـتكنولـوجـیا الـمعلومـات والاتـصالات وفـقا لـبروتـوكـول الـتجارة فـي ب.

الخدمات؛ 

تـشجیع وتسھـیل الاسـتثمارات فـي قـطاع تـكنولـوجـیا الـمعلومـات والاتـصالات وتـعزیـز الـنقل عـبر الحـدود ج.

لھذه التكنولوجیا والمھارات والمعرفة وفقا لبروتوكول الاستثمار؛ 

الـتشجیع عـلى وضـع الإطـار ذو الـصلة لـتنظیم الـمنافـسة فـي قـطاع تـكنولـوجـیا الـمعلومـات والاتـصالات وفـقا د.

لبروتوكول سیاسة المنافسة؛ و 

تـشجیع الابـتكار فـي صـناعـة تـكنولـوجـیا الـمعلومـات والاتـصالات وفـقا لـلبروتـوكـول حـول حـقوق الـملكیة ه.

الفكریة. 

الجزء الثامن 

الترتیبات المؤسسیة 

المادة ٣٧ 

لجنة التجارة الرقمیة 

تـقوم لـجنة الـتجارة الـرقـمیة، الـمنشأة وفـقًا لـلمادة ١١ مـن اتـفاق مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة الأفـریـقیة بـأداء الـمھام 1.

التي یكلفھا بھا مجلس الوزراء لتسھیل تنفیذ ھذا البروتوكول وتعزیز أھدافھ. 

یـجوز لـلجنة الـتجارة الـرقـمیة، بـموافـقة مجـلس الـوزراء تـشكیل الـلجان الـفرعـیة ومجـموعـات الـعمل الـتي تـراھـا 2.

ضروریة لأداء مھامھا بفعالیة. 

تتكون لجنة التجارة الرقمیة من ممثلین معینین حسب الأصول من الدول الأطراف. 3.
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الجزء التاسع 

الشفافیة 

المادة ٣٨ 

نشر المعلومات 

عـلى كـل دولـة طـرف أن تنشـر أو تـتیح للجـمھور عـلى الـفور، بـما فـي ذلـك مـن خـلال الـوسـائـل الإلـكترونـیة، 1.

وقـوانـینھا ولـوائـحھا وسـیاسـاتـھا ووثـائـقھا الـخاصـة بـإدارة تـجارتـھا، ورسـومـھا الـداخـلیة أو الـرسـوم أو ضـرائـب 

الـمبیعات وإجـراءاتـھا وتـدابـیرھـا أو أحـكامـھا الإداریـة ذات الـتطبیق الـعام فـیما یـتعلق بـأي تـجارة رقـمیة أو مـسألـة 

ذات صلة یغطیھا ھذا البروتوكول. 

عـلى كـل دولـة طـرف أن تنشـر أو تـتیح للجـمھور عـلى الـفور، بـما فـي ذلـك مـن خـلال الـوسـائـل الإلـكترونـیة، أو 2.

الاتـفاقـات الـدولـیة، أو الإقـلیمیة، أو الـثنائـیة الـتي وقـعت عـلیھا فـیما یـتعلق بـأي تـجارة رقـمیة أو مـسألـة ذات صـلة 

یغطیھا ھذا البروتوكول. 

المادة ٣٩ 

المعلومات الحكومیة المفتوحة 

یـجب عـلى كـل دولـة طـرف أن تـضمن، إلـى أقـصى حـد مـمكن، نشـر الـمعلومـات الـحكومـیة الـمفتوحـة أو تـجعلھا مـتاحـة فـي 

شـكل مـقروء آلـیًا ومـفتوحًـا ویـمكن الـبحث عـنھا واسـترجـاعـھا واسـتخدامـھا وإعـادة اسـتخدامـھا وإعـادة تـوزیـعھا وتحـدیـثھا 

بانتظام. 

المادة ٤٠ 

الإخطار 

یـجب عـلى كـل دولـة طـرف أن تخـطر عـلى الـفور، مـن خـلال أمـانـة مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة الأفـریـقیة، الـدول 1.

الأطـراف الأخـرى بـأي اتـفاقـیات دولـیة وإقـلیمیة وثـنائـیة تـتعلق بـالـتجارة الـرقـمیة أو تـؤثـر عـلیھا مـع الـدول 

الأطراف الأخرى التي وقعت علیھا قبل أو بعد دخول ھذا البروتوكول حیز التنفیذ. 

تخـطر كـل دولـة طـرف عـلى الـفور، مـن خـلال أمـانـة مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة الأفـریـقیة، الـدول الأطـراف 2.

الأخـرى بـإدخـال أي قـوانـین ولـوائـح جـدیـدة أو تـعدیـلات عـلى الـقوانـین والـلوائـح الـقائـمة أو أي تـدبـیر یـتعلق بـتشغیل 

ھذا البروتوكول أو یؤثر علیھ. 

تسـتجیب كـل دولـة طـرف عـلى الـفور، مـن خـلال الأمـانـة، لأي طـلبات مـن دولـة طـرف أخـرى لـلحصول عـلى 3.

مـعلومـات محـددة تـتعلق بـأي قـوانـین ولـوائـح جـدیـدة أو تـعدیـلات عـلى الـقوانـین والـلوائـح الـقائـمة أو أي تـدبـیر یـتعلق 

بتشغیل ھذا البروتوكول أو یؤثر علیھ. 

تـقوم الأمـانـة عـلى وجـھ السـرعـة بـتعمیم أي إخـطار أو طـلب أو مـعلومـات مـقدمـة عـملاً بھـذه الـمادة عـلى الـدول 4.

الأطراف المعنیة. 
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لـمزیـد مـن الـیقین، یـجب أن یـكون أي إخـطار أو مـعلومـات یـتم تـقدیـمھا بـموجـب ھـذه الـمادة دون الـمساس بـما إذا 5.

كان القانون، أو اللائحة، أو التعدیل، أو التدبیر الذي تتخذه دولة طرف یتوافق مع ھذا البروتوكول. 

تخطر كل دولة طرف الأمانة بنقطة الاتصال الوطنیة الخاصة بھا بشأن التجارة الرقمیة. 6.

تقوم لجنة التجارة الرقمیة، بمساعدة الأمانة، بوضع إجراءات للإخطار. 7.

المادة ٤١ 

عدم الكشف عن المعلومات السریة 

لا یـجوز تفسـیر أي شـيء فـي ھـذا الـبروتـوكـول عـلى أنـھ یـتطلب مـن أي دولـة طـرف الـكشف عـن الـمعلومـات والـبیانـات 

السـریـة أو الـسماح بـالـوصـول إلـیھا، والـتي قـد یـؤدي الـكشف عـنھا إلـى إعـاقـة إنـفاذ الـقانـون أو الإضـرار بـالـمصالـح الـتجاریـة 

والاسـتراتـیجیة المشـروعـة لشـركـات أو مـؤسـسات مـعینة، سـواء كـانـت عـامـة أو خـاصـة، أو تـتعارض مـع مـصالـحھا الأمـنیة 

العامة أو الأساسیة. 

الجزء العاشر 

المساعدة الفنیة وبناء القدرات والتعاون 

المادة ٤٢ 

المساعدة الفنیة وبناء القدرات 

تـتفق الـدول الأطـراف عـلى أھـمیة الـمساعـدة الـفنیة وبـناء الـقدرات مـن أجـل دعـم وتـعزیـز قـدرة الـدول الأطـراف فـي 1.

تمكین وتعزیز التجارة الرقمیة، وتسھیل تنفیذ وتحقیق أھداف ھذا البروتوكول. 

تـقوم الأمـانـة بـالـعمل مـع الـدول الأطـراف والمجـموعـات الاقـتصادیـة الإقـلیمیة ومـركـز الـتجارة الـرقـمیة لـمنطقة 2.

الـتجارة الحـرة الـقاریـة الأفـریـقیة وشـركـاء الـتنمیة وأصـحاب الـمصلحة الآخـریـن ذوي الـصلة، بتنسـیق تـقدیـم 

المساعدة الفنیة وبناء القدرات للدول الأطراف لتسھیل تنفیذ ھذا البروتوكول. 

المادة ٤٣ 

مجالات التعاون 

تـتعاون الـدول الأطـراف، مـن خـلال تـبادل الـمعلومـات، والـبحث والـتطویـر، وأنشـطة الـتدریـب، والـتعلم مـن الأقـران، 

وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، في الأمور المتعلقة بالتجارة الرقمیة، بما في ذلك: 

حمایة البیانات الشخصیة؛ ا.
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نقل البیانات عبر الحدود؛ ب.

حمایة المستھلك عبر الإنترنت؛ ج.

الأمن الإلكتروني؛ د.

الاتصالات الإلكترونیة التجاریة غیر المرغوب فیھا؛ ه.

المصادقة الإلكترونیة؛ و.

التوقیعات الإلكترونیة؛ ز.

الدفع الرقمي؛ ح.

الفواتیر الإلكترونیة؛ ط.

الخدمات اللوجستیة؛ ي.

الھویات الرقمیة؛ یا.

 السجلات الإلكترونیة القابلة للتحویل؛ یب.

 الشمول الرقمي؛ یج.

المشروعات المتناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة؛ ید.

تنمیة المھارات الرقمیة؛ یھ.

الابتكار الرقمي وریادة الأعمال؛ یو.

التقنیات الناشئة والمتقدمة؛ یز.

التكنولوجیا المالیة؛ یح.

ابتكار البیانات؛ و یط.

 التشغیل البیني، والاعتراف المتبادل؛ ك.

السلامة والأمن عبر الأنترنت؛ كا.

المعلومات الحكومیة المفتوحة؛ كب.

مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمویل الإرھاب؛ كج.

البنیة التحتیة الرقمیة؛ و كد.

أي مجالات أخرى ذات صلة لتعزیز وتسھیل وتنظیم التجارة الرقمیة. كھ.

   



	23

الجزء الحادي عشر 

أحكام ختامیة 

المادة ٤٤ 

علاقة ھذا البروتوكول بالبروتوكولات الأخرى لمنطقة التجارة الحرة القاریة الأفریقیة 

لا یـنتقص ھـذا الـبروتـوكـول، بـاعـتباره جـزءًا لا یتجـزأ مـن اتـفاق مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة الأفـریـقیة، مـن 1.

حـقوق والـتزامـات الـدول الأطـراف بـموجـب الـبروتـوكـولات الأخـرى لاتـفاق مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة 

الأفریقیة أو یعدلھا. 

فـي حـالـة وجـود أي تـعارض أو تـضارب بـین ھـذا الـبروتـوكـول وأي بـروتـوكـول آخـر لاتـفاق مـنطقة الـتجارة الحـرة 2.

الـقاریـة الأفـریـقیة فـیما یـتعلق بـالـمسائـل الـتي یـحكمھا الـبروتـوكـول الآخـر عـلى وجـھ التحـدیـد، تـسود أحـكام 

البروتوكول الآخر بقدر ھذا التعارض أو التضارب. 

المادة ٤٥ 

تسویة المنازعات 

یـتم حـل الـمنازعـات بـین الـدول الأطـراف الـناشـئة أو الـمتعلقة بتفسـیر ھـذا الـبروتـوكـول وتـطبیقھ وفـقًا لـبروتـوكـول 

القواعد والإجراءات الخاصة بتسویة المنازعات. 

المادة ٤٦ 

الملاحق 

تعد الدول الأطراف، بعد اعتماد ھذا البروتوكول، الملاحق المتعلقة بما یلي: 1.

قواعد المنشأ؛ ا.

الھویات الرقمیة ؛ ب.

الدفع الرقمي عبر الحدود؛ ج.

عملیات نقل البیانات عبر الحدود؛ د.

معاییر تحدید مشروعیة وقانونیة المصلحة العامة للكشف عن الشفرة المصدریة؛ ه.

السلامة والأمن عبر الإنترنت؛ و.

التقنیات الناشئة والمتقدمة؛ و ز.

التكنولوجیا المالیة. ح.

یجوز للدول الأطراف وضع أي ملاحق إضافیة حسبما تعتبر ضروریة للتنفیذ الفعال لھذا البروتوكول. 2.
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تــشكل الــملاحــق الــمشار إلــیھا فــي ھــذه الــمادة، عــند اعــتمادھــا مــن قــبل الــمؤتــمر، جــزءًا لا یتجــزأ مــن ھــذا 3.

البروتوكول. 

المادة ٤٧ 

الدخول حیز التنفیذ 

یُفتح ھذا البروتوكول للتوقیع والتصدیق أو الانضمام من قبل الدول الأطراف في اتفاق منطقة التجارة الحرة 1.

القاریة الأفریقیة، وفقا للإجراءات الدستوریة الخاصة بكل منھا. 

یدخل ھذا البروتوكول حیز التنفیذ وفقا لأحكام المادتین ٢٣ (٢) و٢٣ (٤) من اتفاق منطقة التجارة الحرة 2.

القاریة الأفریقیة. 

المادة ٤٨ 

التطبیق 

 تطبق الدول الأطراف التدابیر المناسبة لإنفاذ القواعد والإجراءات المبینة في أحكام ھذا البروتوكول. 1.

تتعاون الدول الأطراف فیما بینھا على ضمان الامتثال لأحكام ھذا البروتوكول. 2.

لا یجوز للدول الأطراف ان تتخذ أي تدبیر تتعارض مع أحكام ھذا البروتوكول وأھدافھ. 3.

تقوم الدول الأطراف بمواءمة قوانینھا وقواعدھا ولوائحھا الوطنیة مع ھذا البروتوكول خلال فترة خمسة (٥) 4.

أعوام من دخول ھذا البروتوكول حیز التنفیذ. 

المادة ٤٩ 

التنفیذ والرصد والتقییم 

تكون لجنة التجارة الرقمیة مسؤولة عن الرصد وتقییم تنفیذ ھذا البروتوكول وتقدم تقاریرھا إلى مجلس 1.

الوزراء من خلال لجنة كبار المسؤولین عن التجارة. 

تقوم الأمانة بمساعدة ودعم لجنة التجارة الرقمیة في رصد وتقییم تنفیذ ھذا البروتوكول. 2.

تقوم الأمانة، بالتشاور مع الدول الأطراف، بإعداد تقاریر سنویة لتسھیل عملیة تنفیذ ورصد وتقییم ھذا 3.

البروتوكول. 

یتم عرض التقاریر المشار إلیھا في الفقرة (٣) من ھذه المادة على مجلس الوزراء من خلال لجنة كبار 4.

المسؤولین عن التجارة للنظر فیھا واعتمادھا. 

المادة ٥٠ 
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المراجعة 

یـخضع ھـذا الـبروتـوكـول لـلمراجـعة مـن قـبل الـدول الأطـراف وفـقًا لـلمادة ٢٨ مـن اتـفاق مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة 

الأفریقیة. 

المادة ٥١ 

التعدیل 

أي تعدیل لھذا البروتوكول یجب ان یتم وفقاً للمادة ٢٩ من اتفاق منطقة التجارة الحرة القاریة الأفریقیة. 

المادة ٥٢ 

النصوص الأصلیة 

حـرّر ھـذا الـبروتـوكـول مـن سـتة (٦) نـصوص أصـلیة بـالـلغات الـعربـیة والإنجـلیزیـة والـفرنسـیة والـبرتـغالـیة والإسـبانـیة 

والسواحیلیة، وجمیعھا متساویة في الحجیة. 

اعتمدتھ الدورة العادیة السابعة والثلاثون للمؤتمر، المنعقدة في أدیس أبابا، إثیوبیا، في ١٨ فبرایر ٢٠٢٤. 
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